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 لقرار لجنة الفصل الاستئنافلجنة  إلغاء
 

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل  رقم القضية لدى لجنة الفصل

729/46 
م لعام 2025/ 1/ل/د6174

 ه 1447
هـ، الموافق 1447/ 05/ 13

 م 2025/ 11/ 04

 نوع الدعوى تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الاستئناف

 لعام 2025/ س. ل / 4047
 ه 1447

هـ الموافق 1447/ 06/ 23
 م 2025/ 12/ 14

 مدنية

 التصنيف الموضوع  

 صندوق استثمار عقاري

 الوقائع 
ي منازعات الأوراق المالية بلائحة دعوى     

ي أن المدعي تقدم إلى لجنة الفصل ف 
تتلخص وقائع هذه الدعوى ف 

( عام  ي 
ف  أنه  عل--متضمنة  المدع  كة  الشر مع  خاصة  محفظة  إدارة  اتفاقية  أبرم  ي  (، 

ف  الاستثمار  لغرض  يها 
( ريال، على أن تكون مدة الاستثمار سنتي   وبأرباح سنوية بنسبة  116,280فرصة عقارية وذلك بمبلغ قدره )

كة المدع عليها فيما 20) ض على عدم شفافية الشر امها   %(، واعتر يتعلق بالمحفظة محل الدعوى وعدم التر 
ي الاتفاقية من تزويده بالتقارير الر 

ي تصفية المحفظة، وطلب الحكم بما ورد ف 
ب  ع سنوية بالإضافة إلى تأخرها ف 

ي لحقت به. بإلزامها بإعادة رأ
ار التر  س ماله مع الأرباح، وتعويضه عن الأض 

رقم     المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  لجنة  قرار  بشأنها  وصدر  الدعوى،  ظرت 

ُ
ن وقد 

: 1447م لعام 2025/ 1/ل/د6174 ي
ي بالآتر

 هـ، القاض 

 
ا
كة المدع عليها. : "أول ، والشر مة بي   المدعي  بطلان الاتفاقية المتر

 قدره مائة وستة عشر ألف ومائتان وثمانون ريال 
ً
كة المدع عليها بأن تدفع إلى المدعي مبلغا : إلزام الشر

ً
ثانيا

 ( ريال. 116,280)

و  اثنان  قدره   
ً
مبلغا المدعي  إلى  تدفع  بأن  عليها  المدع  كة  الشر إلزام   :

ً
وخمسة ثالثا وثمانمائة  ألف  ثلاثون 

 عن حبس ماله. تع ( ريال؛ 32,865.79وستون ريال وتسعة وسبعون هللة )
ً
 ويضا

: رفض ما عدا ذلك من طلبات". 
ً
 رابعا

كة المدع عليها بنسخة من القرار بتاري    خ )    بلِغت الشر
ُ
(، تقدم وكيلها، بمذكرة استئناف  --(، وبتاري    خ )--وأ

 : ي
 عليه، تضمنت الآتر

ً
 طعنا

 "أسباب الاستئناف: 

القرار إلى   انتهى  يُخالفه:  الذي  الاتفاق هو  إبطال  العام، ولكن  النظام  الدعوى  الاتفاق محل  يُخالف  : لا 
ا
أول

إبطال الاتفاق لأنه "... ورد على محل يُخالف النظام العام من خلال إنشاء صندوق وطرح وحداته دون اتباع  

الشأن". وه ي هذا 
النظامية ف  العام(.  الإجراءات  )النظام  ب   للمقصود  ي على فهم غت  صحيح 

التسبيب مبت  ذا 

يعة الإسلامية المستندة إلى نصوص الكتاب   ي الشر
ي المملكة هو )القواعد الكلية ف 

فالمقصود بالنظام العام ف 

( رقم  السامي  الأمر  ذلك  على  نصّ  وتاري    خ  44692والسنة(.  إلى   هـ04/10/1433(  رئيس  الموجه  فضيلة 
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اء بمجلس الوزراء، المُشار فيه إلى أن  ضاء لقعلى لجلس الأ الم درست )معت  النظام العام( وأعدت    هيئة الختر

( رقم  المحض   )--بذلك  ي 
ف  الإسلامية --(  يعة  الشر ي 

ف  الكلية  القواعد  "هو  العام  النظام  أن  فيه  ورد  الذي   )

برم  
ُ
أ الكتاب والسنة". وقد  )إدار المستندة إلى نصوص  الدعوى  ة محفظة خاصة( بي   طرفي    الاتفاق محل 

ما   هو  إبطاله  فإن  وبالتالىي  الإسلامية،  يعة 
الشر ي 

ف  الكلية  القواعد  مع  يتعارض  ما  فيه  وليس  الإرادة  كاملىي 

الكلي القواعد  تلك  مع  آمنوا  يتعارض  الذين  أيها  )يا  تعالى  قوله  ذلك  من  والسنة،  الكتاب  عليها  نص  ي 
التر ة، 

 ود..(. أوفوا بالعق

القر  بناء   :
ً
تكيثانيا ي 

ف  تكيي ار على خطأ  ي 
ف  الخطأ  القرار على  ي 

بُت  الوقائع:  الاتفاقية محل يف  أو  )الاتفاق(  ف 

ي 
وف  شكلها  ي 

ف  عد 
ُ
ت أنها  حي    ي 

ف  النظامية(  المتطلبات  وفق  إنشاؤه  يتم  لم  عقاري  )صندوق  بأنها  الدعوى 

ك للشر تفويضٍ  على  وتنطوي  خاصة  محفظة  إدارة  عقد  تشتر جوهرها  أن  ي 
ف  عليها  المدع  أرض  ة  قطعة  ي 

ي الاتفاقيات الموقعة مع المستثمرين، ثم بيعها وتقسيم الرب  ح )أو الخسارة( بي   محددة بموقعه
ا وحدودها ف 

كاء. وفيما يلىي إثبات ذلك: 
 الشر

اء أو  . حدد عنوان الاتفاقية طبيعتها بأنها )اتفاقية إدارة محفظة خاصة( وبالتالىي ليست اتفاقية إنشاء  1 أو شر

ي 
)ال  تملك وحدات ف  العقاريةصندوق استثماري. ونص  ي    تمهيد( فيها على أن الفرصة 

ي )المشاركة ف 
تتمثل ف 

اخيص والمخططات اللازمة وتطوير الأرض ومن  ي الاتفاقية واستخراج التر
اء كامل الأرض الخام المحددة ف  شر

إد اتفاقية  عد 
ُ
ت فإنها  وبالتالىي  الفرصة(.  وتصفية  بيعها  مثم  وتوكيل  خاصة،  محفظة  كة  ارة  للشر عي 

ّ
المُد ن 

ي المستثمرين(، ثم   المدع
 لها على الشيوع مع بافر

ً
عي مالكا

ّ
اء الأرض المحددة فيها )ليصبح المُد ي شر

عليها ف 

ع عليها ببي
ّ
كة المُد عي وتدفع له نصيبه من رب  ح أو تقوم الشر

ّ
ع الأرض نيابة عن المستثمرين، بمن فيهم المُد

: "بد على ذلك البند السابع مخسارة. وأك ي
ي بأن الاستثمنها حيث نص على الآتر

ي  هذا يتفهم الطرف الثات 
ار ف 

..". فعبارة )باسمه لصالح   ي
المحفظة هو استثمار تجاري، يقوم به الطرف الأول باسمه لصالح الطرف الثات 

الأرض   اء  عقد شر ي 
ف  ي  المشتر الطرف  ي كون 

ف  للشك   
ا
ك مجال تتر لم   ) ي

الثات  المستثمرون، ومن  الطرف  هم 

.  بينهم عي
ّ
 المُد

المالية  2 ي منازعات الأوراق 
أنه سبق وأن خاطبت لجنة الفصل ف  الوقائع  ي تكييف 

القرار ف  . مما يؤكد خطأ 

ي ذات المحفظة وهي الدعوى رقم )  هيئة السوق المالية
ي دعوى مماثلة لهذه الدعوى ف 

( للاستفسار عن  --ف 

ي الدعوى بما نصّه: "... طبيعة الاتفاقية والعلا
عوى تبي   أن  وحيث إن اللجنة بدراستها لهذه الد  قة بي   طرف 

إفادتها  يستلزم  الاتفاقية   نظرها  تلك  عن  الناتجة  عليها  ع 
ّ
المُد كة  والشر عي 

ّ
المُد بي    العلاقة  طبيعة  عن 

كة الشر  وحصلت 
ا
مستقلا  

ً
استثماريا  

ً
منتجا تعد  العلاقة  هذه  وهل   ، الطرفي   بي    مة  على    المتر عليها  ع 

ّ
المُد

اخيص اللا خيص للمنتج الاستثماري، مع زمة بشأنه، وإن كان كذلك فما هي الإ التر ي بموجبها تم التر
جراءات التر

المنتج الاست إذا كان ترخيص  أنه يعد مرحلة من مراحل الإفادة عما  انتهائه. أو  تاري    خ  ثماري لا يزال ساريا أو 

ي صندوق استثماري، وإن كا
اك ف  المدع عليهالاشتر كة  ا جمع الأموال قبل تأسيس  ن كذلك فهل يحق للشر

العالصندوق،   هذه  تنظم  ي 
التر اللوائح  هي  جواب  وما  وورد  بي   الهيئة  لاقة".  العلاقة  طبيعة  نصه:"...  بما 

مة بي   الطرفي   هو عقد خدمة إدارة مح كة المدع عليها الناتجة عن تلك الاتفاقية المتر فظة المدعي والشر

 وعليه  الهيئةالرخصة اللازمة من  خاصة يقدمها الأشخاص المرخص لهم بعد أخذ  
ً
 استثماريا

ً
، ولا تعد منتجا

المدرجة والمنتجات الاستثمارية". وصدر قرار  الهيئة  لا يستدعي أخذ موافقة عليه من قبل وكالة   كات  للشر

 لقرار لجن--لجنة الاستئناف رقم )
ً
 ة الفصل باعتبار العقد صحيحا.  ( مؤيدا

ي المرحلة الثانية.  . نصّت الاتفاقية على أن تأسيس ا3
ي ف 
فقد بي ّ  البند الثامن من الاتفاقية أن  لصندوق يأتر

اء الأرض محل الاتفاقية بالسعر   ي شر
؛ المرحلة الأولى هي التشارك ف  اتيجية الاستثمار تقوم على مرحلتي  

استر
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يق ذلك  وبعد  فيها.  اللاز المحدد  اخيص  التر باستخراج  عليها(  ع 
ّ
المُد كة  )الشر الأول  الطرف  لاعتماد  وم  مة 

ي المرحلة ال
ي الفقرة )مخطط الأرض من قبل الجهة الرسمية. ثم تأتر

ي وردت ف 
لبند ( من هذا ا3ثانية وهي التر

الجهات الأرض من  اعتماد مخطط  بعد  تأسيس صندوق عقاري  الأول على  الطرف  : "سيعمل  ي
الآتر  بالنص 

بالاستحواذ على الأرض ومن ثم تطويره الصندوق  الفالرسمية، بحيث يقوم  التحتية". ونصت  بالبنية  قرة ا 

ي  
الثات  الطرف  حصة  نقل  سيتم  أساسه  على  والذي  العادل  بالسعر  سيكون  الاستحواذ  أن  على  الرابعة 

المُدع ع  كة  الاتفاقية انعقدت صحيحة وبموجبها نفذت الشر ي أن 
ليها المرحلة الأولى  للصندوق". مما يعت 

تنف تأخر  ثم  والمُستثمرين.  المُدعي  إرادة  نيابة عن  لسبب خارج عن  الصندوق(  )تأسيس  الثانية  المرحلة  يذ 

كة ا ي بأن الاستثمار لمُدع عليها. وقد نص البند السابع من الاتفالشر
: "بهذا يتفهم الطرف الثات  ي

اقية على الآتر

ي المحفظة هو استثمار تجاري، يقوم ب
ي  ف 

، ويتحمل الطرف الثات  ي
ه الطرف الأول باسمه لصالح الطرف الثات 

الطرفال الخسارة، ويتفهم  أو  ببذل   رب  ح  ي 
الثات  الطرف  ام  التر  إطار  ي 

ف  نتائج هذا الاستثمار،  أنه يتحمل  ي 
الثات 

كة المدع عليها  ي أن مسؤولية الشر
". الأمر الذي يعت 

ً
عناية الشخص المتخصص الحريص، بصفته متخصصا

امه ببذل العناية اللازمة، وليس تحقيق ابمو  ي جب الاتفاقية محددة بالتر 
لنتيجة. ومن ذلك يتضح أن القرار بُت 

ب المقصود  فهم  ي 
ف  الخطأ  الوقائع،  على  تكييف  ي 

ف  والخطأ  العام(  )النظام  ي    
بي   طرف  الاتفاقية  تكييف  وهو 

راءات النظامية، مُخالِفة بذلك تفست   الدعوى على أنها تنطوي على إنشاء صندوق استثماري دون اتباع الإج

المالية السوق  بأنها للاتفاق  هيئة  إنشاء صندوق استثماري،    ية  اتفاقية  إدارة محفظة خاصة وليست  اتفاقية 

 المؤيد من لجنة الاستئناف. 

ي البندي
: لا يصح الجمع بي   إبطال الاتفاقية والحكم بالتعويض: مع تأكيدنا على ما ورد ف 

ً
شت   ثالثا

ُ
ن السابقي   ن

 تفاقية بي   الطرفي   إلى أنه بالرغم من إبطال القرار للا   -على سبيل الاحتياط  -
ا
 إلا أنه قض  بالتعويض )إضافة

رتب على البطلان  
ُ
ي ت
عية المستقرة والمواد النظامية التر إلى إعادة رأس المال( وهذا يتعارض مع المبادئ الشر

ي 
التر الحال  إلى  الاتفاقية  أطراف  إإعادة  بالإضافة  بالتعويض  الحكم  أن  ي 

يعت  مما  التعاقد  قبل  عليها  لى   كانوا 

الم  إعادة  قبل  رأس  عليها  ي كانوا 
التر الحالة  إلى  الطرفي    إعادة  البطلان على  أثر  النظام  مع قض  يتعارض  ال 

: آثا
ً
: "ثالثا ي

ر إبطال العقد التعاقد. فقد نصت المادة الثانية والثمانون من نظام المعاملات المدنية على الآتر

ي إبطال العقد أ
ي حالتر

ي كانا عليها  وبطلانه: المادة الثانية والثمانون: ف 
و بطلانه، يعود المتعاقدان إلى الحالة التر

التعاقد، وإذا   إعادقبل  أن  بالتعويض". ولا يخف   أن يُقض   ي كانا استحال ذلك جاز 
التر الحالة  ة للطرفي   إلى 

ي هذ
، و عليها قبل التعاقد أمر ممكن ف  عي

ّ
بالتالىي  ه الدعوى، وتم تحقيقه عتر الحكم بإعادة رأس المال إلى المُد

ي أمر يتعارض مع هذه المادة". )وأرفق ما يستند إليه(  فإن الحك
 م له بمبلغ إضاف 

محل      القرار  إلغاء  بطلب  الاستئنافية  مذكرته  ختام  ي 
ف  طلباته  عليها  المدع  كة  الشر وكيل  أجمل  ثم 

 دعوى لعدم ثبوت خطأ من موكلته. الاستئناف، وبرد ال

(، تقدم بمذكرة --المقدمة من وكيل المدع عليها، وبتاري    خ )وحيث تم تبليغ المدعي بمذكرة الاستئناف     

 : ي
 جوابية، تضمنت الآتر

: انعدام الأسباب النظامية لقبول للاستئناف: 
ا
 "أول

ضة لائحة الاستئناف جاءت عامة ومرسلة وكلام مرس .1 ل لا دليل عليه، وليس الغرض منه إلا قدمت المعتر

، ول ي
ي امواطن الم تبي    إطالة أمد التقاض 

، مما يجعلها مخالفة للمادة )خطأ ف  ي
( من قواعد 25لحكم الابتدات 

اض بدقة ووضوح.  ط بيان أوجه الاعتر ي تشتر
ي الفصل، التر

 عمل لجنتر

 بل ترديد الدفوع السابقة دون جديد. وج2
ً
ضة لم تقدم جديدا ميع ما أورده المستأنف سبق طرحه . المعتر

 بأسباب ساللجنة    أمام اللجنة الابتدائية وردت عليه
ا
 مقبول

ً
ائغة ومؤيدة بالأدلة. وإعادة طرحها لا يعد سببا
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 لعدم قيامه على أسباب نظامية أو 
ً
 وموضوعا

ا
لإلغاء الحكم، مما يتعي   معه الطلب برفض الاستئناف شكلا

 وقائع جديدة. 

: الدفوع
ً
ي وسلامة استناده للأدلة: الموضوعية: صح ثانيا

 ة الحكم الابتدات 

كة المدع عليها  ام لجنة  أمام مق  . أتمسك1 ي أسست حكمها على الشر
الاستئناف بقرار اللجنة الابتدائية التر

ائها، مما تنتهىي معه إلى  مقابل رسوم محددة، يهدف إلى تحقيق أرباح من خلال بيعها بسعر أعلى من مبلغ شر

الا  و أن  النظامية،  المتطلبات  وفق  إنشاؤه  يتم  لم  عقاري  هو صندوق  حقيقته  ي 
ف  تلك ستثمار  حيث كانت 

 الإجراءات مقررة لمصالح عامة. 

. ولما كان من المستقر عليه أن العقود الرضائية تخضع لمبدأ سلطان الإرادة فيما عدا ما فرضه النظام من 2

مجاوزة دون  حدودها  ي 
ف  المبدأ  لهذا  مقيدة  يلحقها   أحكام  فلا  وعية  المشر هو  الإرادة  ي 

ف  والأصل  لنطاقها، 

إ إلا  ابطلان  ام  ذا كان  ي  لالتر 
ف   
ً
آمرا  

ً
نصا يخالف  بما  أو كان   ،

ً
سببا أو   

ا
محلا العام  للنظام   

ً
مخالفا عنها  الناشر  

 النظام، مما لا يجوز الاتفاق على مخالفته. 

ا3 النظام  يخالف  محل  على  ورد  الدعوى  محل  الاتفاق  إن  وحيث  وطرح .  إنشاء صندوق  خلال  من  لعام 

الإجراءات اتباع  ي هذ  وحداته دون 
ف  ما النظامية  الشأن، وهو  به    ا  ي 

وتقض   
ً
مطلقا  

ً
بطلانا  

ا
باطلا العقد  يجعل 

ي حقيقته إنشاء برنامج استثمار 
الدائرة من تلقاء نفسها وحيث تبي   للدائرة أن الاستثمار محل الدعوى هو ف 

، وإجماعي عقاري، تديره بنفسها، ا كة  لزام الشر لأمر الذي تنتهىي معه الدائرة إلى إبطال الاتفاقية بي   الطرفي  

 ( ريال. 116.280ع عليها بإعادة رأس مال المدعي والبالغ قدره مائة وستة عشر ألف ومائتان وثمانون )المد

4( للمادة  ا 
ً
طبق المستأنف  على  يقع  الإثبات  عبء  أن  الأصل  الفصل16.  ي 

لجنتر عمل  قواعد  من  "يقع  (   :

دل أي  يقدم  لم  المستأنف  الظاهر".  يخالف  ما  يدعي  من  على  الإثبات  بيعبء   ، ي
يقيت  أنا  يل  قدمت  نما 

ض ضده ما يقطع بسلامة موقفه، وتم الحكم لىي أمام المحكمة الابتدائية. 
 كمعتر

ضة أي دليل على ادعائها سوى أقوال مرسلة. لم تقدم ما يثبت وقوع أي تضف مالىي 5  أو  . لم تقدم المعتر

ااستثماري يستوجب التعويض أو المساءلة وبطلان مزاعم الخسارة أ  ر. و الإض 

ي عدة أحكام أن: )وفيما يتعلق 6
. استقرار المبادئ القضائية لدى اللجان قرارات اللجنة الاستئنافية قررت ف 

المائة(   بعد  ون  العشر المادة  نصّت  وحيث  ماله،  رأس  من  حرمانه  عن  تعويضه  المدعي  نظام بمطالبة  من 

 للغت  يُلزم من ارتكبه
ً
را    المعاملات المدنية على: "كل" خطأ سبب ض 

ً
بالتعويض"، وحيث إن المسؤولية وفقا

ر وعلاقة سببية تجمع بينهملذلك لا تقوم إلا بتوافر أركانها الث ضة لاث: من خطأ وض  تعد  ا، وحيث إن المعتر

الفقرة )ب/  ي 
المالية، وحيث تقض  له بممارسة أعمال الأوراق   مرخص 

ً
)الخامسة( من   (2شخصا المادة  من 

ي حينها بأنه: "ب( يجب على الشخص المرخص ل 
ام لائحة الأشخاص المرخص لهم اللائحة السارية ف  ه الالتر 

أعماله بمهارة وعناية وحرص"، مما  (1رص، وذلك بممارسة )( المهارة والعناية والح2بالمبادئ الآتية : ... )

وع بذل حرص  عليها  المدع  كة  الشر واتباعها  يوجب على  لنشاطها،  ممارستها  عند  ف  المحتر الشخص  ناية 

أنشأت صندوق  عليها  المدع  كة  الشر أن  للدائرة  ثبت  لتقديم خدماتها. وحيث  اللازمة  النظامية  الإجراءات 

ات دون  عن  وطرحت وحداته  مسؤوليتها  قيام  إلى  تنتهىي  الدائرة  فإن  الشأن،  هذا  ي 
ف  النظامية  الإجراءات  باع 

ي لح
ار التر ة  الأض  قت بالمدع. وحيث يحق للدائرة بموجب النظام إصدار قرار بالتعويض، ولا يتأتر لها مباشر

ر، وذلك بحسب كل حالة وم ا يكتنفها من هذا الاختصاص ما لم تكن لها سلطة تقدير التعويض الجابر للض 

لم يتم الحكم ظروف وملابسات فقد قدرت الدائرة تعويض المدعي عن حبس ماله والبالغ قدره(، ومع ذلك  

ي   ي من كسب وما لحق تر
ي وما فاتت 

ي أصابتت 
ار التر ي القرار كونه صغت  بالنسبة للأض 

لىي بالتعويض المناسب ف 

، وهو ما 
ً
ي عشر عاما

 ألتمس أن تداركه مقام لجنة الاستئناف.  من خسارة طيلة هذه الأعوام قرابة اثت 
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ي أصدرت القرار تم احتساب م .7
 أن مقام الدائرة التر

ً
ر على معدل منخفض علما عدل التعويض الجابر للض 

مبلغ  تعديل  يستوجب  مما  المخاطر،  عالىي  إلى  متوسط  من  عقاري  كاستثمار  الأصل  ي 
ف  وهو  المخاطر 

ار النفسية والأدبية ي من خسارة طيلة تلك الأعوام    التعويض، خصوصا الأض  ي من كسب وما لحق تر
وما فاتت 

ي دعاوى  وتجدر الإشارة إلى صدور قرارات نهائية  
منها ما نستشهد   محل الدعوىرض  الأواكتسبت القطعية ف 

ورة إلزامها بمبلغ أتعاب المحاماة". --به القرار )  (، مع ض 

الجوابية، بطل    ي ختام مذكرته 
المدعي طلباته ف  المقدم من وكيل  وأجمل  كة ب عدم قبول الاستئناف  الشر

كة  وإلزام    المدع عليها، والحكم بتأييد القرار محل الاستئناف،  (  50,000المدع عليها بدفع مبلغ قدره )الشر

 عن أتعاب المحاماة. 
ً
 ريال، تعويضا

المالية      الأوراق  منازعات  ي 
ف  الفصل  للجان  العامة  الأمانة  خاطبت  السوق  وحيث  وذلك  الماليةهيئة   ،

أثاره وكيل   كة  للاستفسار عما  ي دعوى سابقة مقامة ضد  -المدع عليها  الشر
كة  ف  بشأن    -مدع عليها الالشر

ي مذكرته الجوابية المقدمة للجنة الفصل بتاري    خ  
ي هذه الدعوى ف 

،  (--)الفرصة العقارية، وهو ذات ما أثاره ف 

ي تم الإشارة فيها إلى أن محكمة الا 
ي الصك رقم )والتر

ي إجراءات (--)( وتاري    خ  --ستئناف حكمت ف 
، بالست  ف 

التنفيذ   محل  العقار  استثمار -بيع  محل  للمدعي   الأرض  الخاصة  الحكم -المحفظة  وقائع  تضمنت  وقد   ،

كة  المشار إليه إلى أن   كة مالية مرخصة من  الشر ة ، وإلى وجود لجنة وزاريهيئة السوق الماليةالمدع عليها شر

الملكي رقم ) الأمر  الصندوق بموجب  ولا زالت أعمال    (--)( وتاري    خ  --مشكلة لدراسة الأرض محل استثمار 

قائ اللجنة  أعمال  هذه  عن  المالية  الأوراق  منازعات  ي 
ف  الاستئناف  لجنة  إفادة  العامة  الأمانة  وطلبت  مة. 

اسة ونتائج وتوصيات، وكذلك الإفادة إذا  اللجنة الوزارية المشار إليها أعلاه، وإلى آخر ما توصلت إليه من در 

ي أعمالها حتر تاريخه، وما هو التاري    خ المتوقع لانتهاء
 أعمالها.  كانت اللجنة مستمرة ف 

ي تاري    خ --متضمنة أن اللجنة مشكلة بالأمر السامي الكريم رقم ) هيئة السوق الماليةوقد وردت إفادة     
--)( ف 

 من:    وزارة البلديات والإسكاناللجنة  ، وترأس  محل الدعوىرض  الأن  ، بشأ(  
ا
هيئة  ،  وزارة العدلوعضوية كلا

الدولة  ومكاف،  عقارات  الرقابة  الفساد هيئة  الداخليةو ،  حة  ي ،  زارة 
الوطت  الحرس  الدفاع ،  وزارة  وزارة  ،  وزارة 

رقم   الديوان الملكي إلى عضوية اللجنة بموجب برقية  هيئة السوق المالية  ، وأضيفت  بيئة والمياه والزراعة ال

ي  --)
ف   )(--)( الصك رقم  ي  --. ويعتتر 

ف  الأمر    (--)(  بناءا على  اللجنة  أساس عمل  السامي  ومشموله هو محل 

ي تمت على الأرض )مشمول الصك(  م المشار إليه ويرتكز عمل اللجالكري
: حض الإفراغات التر نة على ما يلىي

المساحات   تحديد  الفضاء،  ي 
الأراض  حض  معه،  المتداخلة  والأملاك  الصك  لمشمول  مساحي  رفع  إعداد 

وأن  أنه سبق  الإشارة  تجدر  منها. كما  به  التضف  تم  وما  والمفرغة  اللجنة  الكلية  ....    قامت  تقريرين،  برفع 

ح للرفع  واللجنة  الثالث  تقريرها  وع  مشر إنهاء  على  تعكف   
ً
وتاري    خ  للديوان  اليا نتائج،  من  إليه  توصلت  بما 

انتهاء أعمال اللجنة مرهون بما يصدر من توجيهات كريمة حيال تقرير اللجنة الثالث المزمع رفعه للديوان 

ة القريبة القادمة".   خلال الفتر

 نافلجنة الاستئ

السوق، والقواعد والتعليمات والأنظمة الأخرى بناءا على نظ     التنفيذية، ولوائح  المالية ولوائحه  السوق  ام 

 ذات العلاقة. 

    .
ا
 متطلباته النظامية، مما يتعي   معه قبوله شكلا

دم خلال المدة المحددة واستوف 
ُ
 وحيث أن الاستئناف ق

كة  مة من وكيل  كرة الاستئناف المقدفحيث انصبت مذ ومن الناحية الموضوعية،      المدع عليها على  الشر

 ورد الدعوى لعدم ثبوت خطأ من موكلته.   طلب إلغاء القرار محل الاستئناف، 
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ي قرارها محل     
ي ملف الدعوى، وما انتهت إليه لجنة الفصل ف 

وباطلاع لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف 

ي الدعو الاتفاقية المالاستئناف من بطلان  
مة بي   طرف  كة  ى، وإلزام  تر المدع عليها أن تدفع إلى المدعي الشر

 قدره )
ً
 قدره )116,280مبلغا

ً
 عن حبس ماله، ورفض ما عدا ذلك  32,865.79( ريال، ومبلغا

ً
( ريال تعويضا

ي قرارها، والذي تحيل إليه لجنة الاس
 إلى الأسباب الواردة ف 

ً
 لمن طلبات، وذلك استنادا

ً
 لتكرار. تئناف منعا

ي ملف الدعوى، تبي   لها أن المدوباطلاع     
كة   عي أبرم مع  لجنة الاستئناف على الأوراق الثابتة ف  المدع الشر

ي تاري    خ  
( ريال، وقد تضمنت الاتفاقية أن  116,280، اتفاقية إدارة محفظة خاصة بمبلغ قدره )(--)عليها ف 

ك مع عدد من المستثمري ي كة  الشر ن من خلال  المدعي سوف يشتر
ي فرصة عقارية   المدع عليها ف 

الاستثمار ف 

اء أرض خام، وأن  ي شر
كة تتمثل ف  المدع عليها ستعمل على تأسيس صندوق عقاري لغرض هذه الفرصة الشر

ي 
ف  وحدات  إلى  الاستثمار  مبلغ  تحويل كامل  سيتم  وأنه  الرسمية،  الجهات  من  الأرض  مخطط  اعتماد  بعد 

   لمزمع إنشاؤه. الصندوق العقاري ا

ا    لجنة  )وباطلاع  الفقرة  أن  لها  تبي    الدعوى  محل  الاتفاقية  على  )البند 2لاستئناف  من  نفاذ    (   : ي
الثات 

ي 
ف  وحدات  إلى  المحفظة  هذه   ي 

ف  الاستثمار  مبلغ  تحويل كامل  "يتم  أنه:  على  نصّت  وإنهاؤها(  الاتفاقية 

من )البند (  2ما نصّت الفقرة )ذه الفرصة"، كصندوق عقاري مزمع إنشاؤه عن طريق الطرف الأول لغرض ه

ي صندوق 
ف  وحدات  إلى  المحفظة  هذه  ي 

ف  الاستثمار  مبلغ  تحويل  "بعد  أنه:  على  المحفظة(  أتعاب  الرابع: 

اك الخاصة بالصندوق،   العميل من رسوم الاشتر عقاري مزمع إنشاؤه عن طريق الطرف الأول، سيتم إعفاء 

ي المصاريف والأتعاب
ي تشمل على سبيل المثال  وص بها لصالح الصندو الأخرى المنص   مع تحمله بافر

ق والتر

)البن نص  الإدارة". كما  أتعاب  الحض  يتفهم  لا  "بهذا  أنه:  على  المحفظة(  ي 
ف  الاستثمار  طبيعة  السابع:  د 

ي المحفظة هو استثمار تجاري، يقوم به الطرف الأول  
ي بأن الاستثمار ف 

كة    -الطرف الثات    -المدع عليها الشر

ا لصالح  ي  باسمه 
الثات  أنه  -المدعي -لطرف  ي 

الثات  الطرف  ويتفهم  الخسارة،  أو  الرب  ح  ي 
الثات  الطرف  ويتحمل   ،

ام الطرف الأول ببذل عناية الشخص المتخصص الحريص بصفته  ي إطار التر 
يتحمل نتائج هذا الاستثمار، ف 

  ."
ً
 متخصصا

طر    بي    مة  المتر الاتفاقية  أن  الاستئناف  للجنة  تبي    تعد وحيث  الدعوى  ي 
إدارة    ف  خدمة  محفظة بمثابة 

من   اللازمة  الرخصة  أخذ  بعد  لهم  المرخص  الأشخاص  يقدمها  استثمارية الهيئةخاصة  منتجات  تعد  ولا   ،

الدعوى  ي 
مة بي   طرف  المتر الاتفاقية  الذي ترى معه لجنة الاستئناف صحة  ، الأمر 

ا
 مستقلا

ً
تتطلب ترخيصا

 ة خاصة(. والمعنونة ب   )اتفاقية إدارة محفظ

الا و     أن  المدعي و حيث  بي    مة  المتر كة    تفاقية  تتضمن الشر إدارة محفظة خاصة  عليها هي خدمة  المدع 

على الوجه السالف بيانه بيع وحدات من أجل تأسيس صندوق، وبعد اطلاع لجنة الاستئناف على المذكرة  

كة  الجوابية المقدمة من وكيل   ي (--)المدع عليها بتاري    خ  الشر
عليها بذلت    المدعكة  الشر تضمنت أن    ، والتر

 لتذليل ما طرأ من عقبات وصعوبات على بيع الأرض محل استثمار الم
ً
، وأن  جهدا حفظة الخاصة بالمدعي

ي الصك رقم )
(  --محكمة الاستئناف قبلت التماس إعادة النظر، ورجعت عن تأييد حكمها السابق وحكمت ف 

ي إجراءات بيع العق  (--)وتاري    خ  
للجنة الاستئناف بعد اطلاعها وقائع الحكم   ذ، كما ثبتار محل التنفيبالست  ف 

استثمار  محل  الأرض  لدراسة  عدة جهات حكومية  من  مشكلة  لجنة  الاستئناف وجود  محكمة  من  الصادر 

( رقم  الملكي  الأمر  بموجب  وتاري    خ  --الصندوق  أن    (--) (  قائمة. وحيث سبق  اللجنة  أعمال هذه  زالت  ولا 

ي    العامة للجان  خاطبت الأمانة
للاستفسار عن اللجنة   هيئة السوق الماليةمنازعات الأوراق المالية  الفصل ف 

( بتاري    خ --المشار إليها أعلاه، ووردت إفادتها المتضمنة أن اللجنة مشكلة بموجب الأمر السامي الكريم رقم )

الدعوى، بشأن    (--) اللجنة عضوية من مجموعة  الأرض محل  ضمنها   الهيئات ومنرات و من الوزا، وتضم 
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المالية السوق  برقية    هيئة  بموجب  اللجنة  إلى عضوية  ي أضيفت 
الملكي والتر )  الديوان  بتاري    خ  --رقم   )(-- )  ،

( ي  --ومن أن الصك رقم 
ف  وع    ( --)(  إنهاء مشر  تعكف على 

ً
اللجنة، وحاليا ومشموله هو محل أساس عمل 

للرفع   الثالث  نتابما توصلن  للديواتقريرها  إليه من  تار ت  يتقرر  ئج، وأن  بما  اللجنة مرهون  انتهاء أعمال  ي    خ 

ة القريبة القادمة.   حيال تقرير اللجنة الثالث المزمع رفعه للديوان خلال الفتر

كة  وحيث ثبت للجنة الاستئناف أن   المدع عليها لم تنتهِ من إجراءات تصفية المحفظة محل الدعوى الشر

ت الحتر  نتيجة  وذلك  و اريخه،  ي 
التر لتصفمعوقات  )اجهتها  استثمار  الدعوىية  محل  تبي    الأرض  وحيث   ،)

( رقم  التنفيذ  محكمة  من  ي 
قضات  محض   الاستئناف صدور  وتاري    خ  --للجنة  بيع (--)(  مزاد  تنفيذ  بإيقاف   ،

ي تاري    خ  
ي القرار ما نصه: (--)الأرض محل استثمار المحفظة الخاصة والمقرر ف 

ة ز للدائر "... ثم أبر   ، وجاء ف 

الاستدع  والمتضمنطلب  )  اء  رقم  التنفيذي  الطلب  تنفيذ  إيقاف  والمحال --طلب  الدائرة  من  الصادر   )

( بالصك رقم  المملوك  العقار  ببيع  الدائرة وذلك  ثبوت --بالإنابة لهذه  ي يتضمن 
( وذلك لصدور حكم قضات 

إيقاف تنفيذ هذا الطلب   الدائرة  مت  ."، وحيث قااد والتصفية.. والكتابة لمركز الإسنالملكية... عليه قررت 

كة   تاري    خ  الشر ي 
المزاد، وف  اض على قرار المحكمة بوقف   (--)المدع عليها برفع عدة دعاوى قضائية للاعتر

كة  تقدمت   ،  الشر ي
علت  مزاد  ي 

ف  الأرض  بيع  إعادة  بخصوص  جديد  نظر  إعادة  التماس  بطلب  عليها  المدع 

ال الاستئناف  محكمة  اوقبلت  إعادة  المتماس  من  لنظر  كةقدم  علي  الشر )المدع  (، --ها، وصدر حكمها رقم 

ي إجراءات بيع العقار محل التنفيذ، وأن محكمة التنفيذ أحالت (--)وتاري    خ  
 ف 
ً
، حيث حكمت بالست  مجددا

 .  المركز ويجري بيعه من قبل   مركز الإسناد والتصفيةإجراءات بيع العقار إلى 

المشار إليها أعلاه والمتضمنة  لمالية  يئة السوق اه الواردة من    وحيث اطلعت لجنة الاستئناف على الإفادة    

لة بموجب الأمر السامي الكريم رقم )
ّ
، لم تنتهِ من أعمالها بشأن صك الأرض (--)( وتاري    خ  --أن اللجنة المُشك

ي --رقم )
 محل استثمار المحفظة الخاصة بالمدعي حتر تاريخه.  والذي يمثل  (--)( ف 

اوحي    كةلاستئناف محاولات  ث ثبت للجنة  لبيع الأرض   الشر النظامية  المدع عليها لاستكمال الإجراءات 

الأرض  تصفية  ي 
ف  كة  الشر واجهت  ي 

التر المعوقات  إن  وحيث   ، بالمدعي الخاصة  المحفظة  استثمار  محل 

كة التثمار هي معوقات خارجية لا يد للوتسليم المدعي نصيبه من الاس ة  كما ثبت للجن   مدع عليها فيها، شر

ستكمل    الاستئناف أن الأرض لا 
ُ
تزال تحت الدراسة من اللجنة المشكلة بالأمر السامي المشار إليه أعلاه، لم ت

حتر  النظامية  الدع  إجراءاتها  قيد  إن  وحيث   ،
ً
آنفا إليها  المشار  المعوقات  بسبب  وذلك  محل  تاريخه،  وى 

النظام الإجراءات  استكمال  انتهاء  قبل  تم  قد  اللالنظر  وأعمال  السا ية  بالأمر  المشكلة  الذي  جنة  الأمر   ، مي

تلك  من  الانتهاء  لحي    يث  التر معه  يتعي    مما  بعد،  تكتمل  لم  بإجراءات   
ً
قا
ّ
متعل الدعوى  موضوع  يجعل 

 الدعوى لرفعها قبل أوانها.   الإجراءات، الأمر الذي تنتهىي معه لجنة الاستئناف إلى عدم سماع

 فلهذه الأسباب  

 لاستئناف: قررت لجنة ا

 
ا
  منازعات الأوراق المالية رقم : إلغاء قرار لجنة الفأول

 
 هـ. 1447م لعام 2025/ 1/ل/د6174صل ف

: عدم سماع الدعوى لرفعها قبل أوان
ً
 ها. ثانيا

 منطوق قرار لجنة الفصل

مة بي   ا" : بطلان الاتفاقية المبر
ا
، و أول كة لمدع   المدع عليها. الشر

: إلزام 
ً
كة ثانيا  ع عليها بأن المدالشر

ً
قدره مائة وستة عشر ألف ومائتان وثمانون  تدفع إلى المدع  مبلغا

 . ريال( 116,280ال )ير 
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: إلزام  
ً
كة  ثالثا  قدره اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة الشر

ً
المدع عليها بأن تدفع إلى المدع  مبلغا

 عن حبريال( 32,865.79ريال وتسعة وسبعون هللة )وستون 
ً
 س ماله. ؛ تعويضا

 
ً
 ". بات: رفض ما عدا ذلك من طلرابعا


